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 " تنفیذ متابعة نظام التحویل الوطني للنساء المعنفات "نظام التكامل"

 
  

  الحضور (مع حفظ الألقاب): 
  

خلود السید، محمود صلاح الدین، شریف جرادات، بسام الخطیب، محمد أبو حمید، إسماعیل محمد حماد، 
، شذى عودة، آمنة أبو عین، نوال التمیمي، نھاد وھدان، فاطمة ردایدة، إیاد تیم، مھا عواد، لمیاء شلالدة

منتھى عقل، سحر القواسمي، وفاء أبو لبدة، بثینة خضر، جیھان دعیبس، بركات سمور، مي عبد الھادي، 
مة الرحمن، سامي سحویل، خالدة أبو صبیح، سناء العاصي، عقاب عبد الصمد، حیاة البزار، نج راما عبد

  نا نصار، وفاء الحسن، وفاء معمر.سمحان، فاطمة دعنا، یوسف عودة، میسر ریان، سو
  

  طاقم "مفتاح": 
  

  حنان قاعود، حنان سعید، محمد عبد ربھ
  

  مقدمة
  

بالإشارة إلى متابعة نظام تكامل" نظام التحویل للنساء المعنفات" الذي صادق علیھ مجلس الوزراء 
بناء على تنسیب من وزارتي المرأة والشؤون الاجتماعیة، بھدف إرساء  والذي أقر 10/12/2013بتاریخ 

القواعد التي تشكل بمجموعھا میثاقا وطنیا للتعامل مع النساء المعنفات وتحقیق الحمایة والرعایة للمرأة في 
القطاعات الصحیة والاجتماعیة والقضائیة، وإرساء قواعد وأسس تحكم وتوضح الإطار الموجھ الملزم 

جلسة  2014في الرابع والعشرین من كانون أول  ھا مؤسسة "مفتاح"علاقة المھنیة مع المنتفعات، نظمتلل
، زارتي المرأة والشؤون الاجتماعیةمع وبالشراكة الكاملة في فندق غراند بارك في رام االله، سیاسات عامة 

مؤسسات المجتمع المدني،  مجلس الوزراء، وبعض وكلاء الوزارات، وممثلین عنوبالشراكة والتعاون مع 
والشرطة، حیث تم تقییم تطبیق النظام المذكور وآلیات مواجھة التحدیات في تنفیذه داخل المؤسسات الحكومیة 

  .ذات العلاقة
  

وكیل بدعوة من وكان من أھم مخرجات ھذه الجلسة، عقد جلسة استكمالیة في وزارة شؤون المرأة 
قانون تكامل في فترة تجریبیة مدتھا ثلاثة شھور انتھت في تابعة إنفاذ لمالوزارة، والتي أوصت بتشكیل لجنة 

، للوقوف على التحدیات التي واجھت الفترة التجریبیة، علما بأن "مفتاح" 2015نھایة شھر آذار من العام 
، جلسات UNFPA، وضمن منظور الحمایة والمساواة الممول من أل 2015ستنظم خلال العام الحالي 

سیاسیة حول نظام تكامل، حیث تسعى "مفتاح" من خلالھا إلى مساءلة من تقع على عاتقھ مسؤولیة  استكمالیة
 بین الوزارات.النظام، لتفعیلھ إنفاذ 

  
  وشملت توصیات الجلسة الأولى، والتي عقدت في فندق غراند بارك، ما یلي:

  
  

  ومناھضة العنف ضدھا.المرأة، مختلفة على الوقوف إلى جانب الھیئات الوزارات وال تأكید أولا:
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الدعوة إلى دراسة أسباب وجذور العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطیني، مع الإشارة إلى العامل  ثانیا:
  الاقتصادي الذي یلعب دورا كبیرا في تصاعد موجة العنف. 

  
  الدعوة إلى التفكیر بخطة عمل جماعیة تدرس سبل الوقایة من العنف ومكافحتھ. ثالثا:

  
ضرورة وأھمیة تمكین المرأة اقتصادیا، وحمایتھا من الجوع والفقر، مع الإشارة إلى تزاید أعداد  رابعا:

  الحالات الفقیرة وارتفاعھا على نحو مستمر.
  

  تعنیفھا جریمة. المرأة أوالتأكید على الدور القانوني لوزارة العدل، واعتبار العنف ضد  خامسا:
  

رات فیما یتعلق بالتنسیق المھني القائم حالیا بین جمیع الجھات ذات العلاقة الدعوة إلى سد الثغ سادسا:
والاختصاص. وضرورة إدراك وتقدیر المخاطر التي توجھ المرأة المعنفة، والتعامل مع نفسیة الضحیة، 

  وعدم الاعتماد على أسلوب الإنقاذ اللحظي للمرأة المعنفة.
  

ي، ووضع سیاسات مكتوبة وواضحة بشأن أفضل الخدمات التي سن قوانین رادعة لمعاقبة المعتد سابعا:
  ھا.یمكن تقدیم

  
تعمیم نظام التحویل على جمیع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، بحیث یصبح الثقافة السائدة في  ثامنا:

  إطار التطبیق والتنفیذ.
  

  متابعة وتقییم آلیات التنفیذ. تاسعا:
  

  عاملات في المستوطنات.توفیر فرص بدیلة للنساء ال عاشرا:
  عقد جلسة استكمالیة. أحد عشر:

  
  مراحل تحضیریة

  
الجلسة، مراحل تحضیریة، تمت بالتنسیق والتعاون مع مكتب الأمین العام ھذه سبق انعقاد وقد 

( الصحة،  :شملت زیارة الوزارات الحكومیة ذات العلاقة بنظام تكامل وھيو ،لمجلس الوزراء
ت المصادقة ملاحظات حول نظام تكامل منذ أن تمالالمرأة،العدل،الشؤون الاجتماعیة،الداخلیة) بھدف تسجیل 

من أبرزھا: عدم جاھزیة المؤسسات كان والمعیقات التي حالت دون تنفیذ النظام بشكل فعلي وواقعي، وعلیھ، 
في واللوجستیة في المؤسسات، ووجود ثغرات  (مقدمي الخدمات) لتطبیق النظام من حیث الموارد البشریة

قلة الوعي والمعرفة وصریح حول آلیة الطب الشرعي والحكم فیھ داخل النظام،   غیاب نص مباشر، والنظام
، وعدم وجود لمقدمي الخدمة في الوزارات، مفصلة ومبسطة إرشادات ما یستوجب وضع  ،نظام تكاملب

، لمتابعتھا والتعامل معھا مقدمي الخدمة معرفة تاریخ الحالة المعنفةقاعدة بیانات إلكترونیة تسھل على 
ومحاولة دراسة أنظمة التحویل المعمول فیھا في بعض المؤسسات الأخرى كوكالة الغوث وربط الأنظمة 
یبعضھا البعض وتكون نظام وطني موحد، وعدم وضوح آلیات التنفیذ لدى الوزارات وضعف التواصل 

  نھم بما یخص نظام تكامل.والتشبیك فیما بی
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  النقاش العام
  

لقد بات من الضرورة بمكان الإسراع في تنفیذ وتطبیق نظام تكامل على المستوى الوطني بحیث تقوم 
الوزارات والدوائر الرسمیة ومؤسسات المجتمع المدني، وھیئاتھ المختلفة كل بدورھا في ھذا المجال، 

تطبیق ھذا النظام، للتغلب علیھا، ثم القیام مراجعة شاملة لنظام تكامل ودراسة الثغرات والتحدیات التي تواجھ 
تشمل مختلف بنوده، وأدوار الھیئات الرسمیة والأھلیة التي یقع على عتقھا مسؤولیة تنفیذه، ما یتطلب من 

  جمیع القوى بذل جھودھا في ھذا الإطار. 
  
  

  الاجتماعیةالشؤون 
  

دراسة و مناھضة العنف ضدھا.العمل على جانب المرأة و إلىجرى التأكید على وقوف الوزارة 
العامل الاقتصادي الذي  التأكید على أھمیة وكذلك  .أسباب وجذور العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطیني

عمل جماعیة تدرس سبل الوقایة من وضع خطة ، بالإضافة إلى یلعب دورا كبیرا في تصاعد موجة العنف. 
  العنف ومكافحتھ.

  
  طاع العدالةق
  

وضرورة  تعنیفھا جریمة. المرأة أوالتأكید على الدور القانوني لوزارة العدل، واعتبار العنف ضد تم 
سد الثغرات فیما یتعلق بالتنسیق المھني القائم حالیا بین جمیع الجھات ذات العلاقة والاختصاص. العمل على 

لتعامل مع نفسیة الضحیة، وعدم الاعتماد على أسلوب إدراك وتقدیر المخاطر التي توجھ المرأة المعنفة، واو
سن قوانین رادعة لمعاقبة المعتدي، ووضع سیاسات مكتوبة والإسراع في  الإنقاذ اللحظي للمرأة المعنفة.

  وواضحة بشأن أفضل الخدمات التي یمكن تقدیمھا للضحایا. 
  .عقد ورشة عمل خاصة لمؤسسات قطاع العدالة المختلفة

  
  الأمنقطاع 

  
: الشؤون الاجتماعیة، الصحة، الداخلیة ضد المرأة عبر ظاھرة العنفمعالجة جرى التأكید على أن 

بناء قدرات الطواقم الفنیة التي تتعامل مع الحالات المعنفة، أو التي تتعرض ، وضرورة )من خلال الشرطة(
عي بین الرجال، وعدم اقتصارھا للعنف، وتبني برنامج للتوعیة الشاملة حیال العنف، بما یشمل أیضا نشر الو

تأھیل وإعداد الكوادر المدربة القادرة على التعامل مع الضحایا من وأھمیة العمل على  على النساء فقط.
  النساء المعنفات.

  
  مجلس الوزراء

  
إقرار قانون حمایة المرأة من العنف، وحث أئمة المساجد على القیام بدور ضرورة الإسراع في 

التأكید على أھمیة عمل الوحدات النفسیة في جمیع الوزارات والھیئات وفي ھذا المجال.  إرشادي وتوعوي 
أتمتة المعلومات حول والمباشرة ب ذات العلاقة مع المتھمین بالعنف، لدراسة أسباب ھذه الظاھرة، وتحلیلھا.

والقیام  تقییم المطلوبة.بناء قاعدة المعلومات الضروریة للقیام لاحقا بعملیة الوحمایة المرأة من العنف، 
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اللازم من أجل تنفیذ القرارات ومتابعتھا مع السلطات التنفیذیة، بما في ذلك التعدیلات والملاحظات التشبیك ب

  على بعض الأنظمة. 
  

  وزارة شؤون المرأة
  

التأكید على  ضرورة دراسة أسباب وجذور العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطیني، والتشدید على 
العامل الاقتصادي في ممارسة ھذا العنف، ووجوب التفكیر بوضع خطة جماعیة تناقش سبل الوقایة للحد من 

وعقد اجتماعات دوریة، في  ھذه الظاھرة، بالإضافة إلى أھمیة تكامل جھود الوزارات فیما بینھا بھذا الشأن،
  تمت دعوة لعقد جلسة استكمالیة تشارك فیھا مختلف الأطراف ذات العلاقة.حین 

  
  مؤسسات المجتمع المدني:

  
مراجعة ما یتم تقدیمھ من خدمات مقدمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، وتقییم مستوى ھذه الخدمات 

  وجودتھا وجدواھا.
ل ما یتعلق بالأنشطة والخطط والبرامج لمكافحة العنف ضد المرأة، ودعوة في كبالاعتبار قطاع غزة وضع 

  جمیع الشركاء للعمل في غزة.
  
  

  الجلسة الاستكمالیة
  

تنفیذا لتوصیات ورشة العمل الأولى، في مقر  عقدت ورشة العمل الثانیة وھي جلسة استكمالیةفیما 
، بحضور وكیل الوزارة السید بسام 2014وزارة شؤون المرأة یوم التاسع والعشرین من كانون الثاني 

الخطیب، ومندوبین عن وزارات الصحة، والشؤون الاجتماعیة، والداخلیة من خلال جھاز الشرطة، وممثلین 
  "مفتاح".عن مؤسسات المجتمع المدني،ومنھا 

  
  القطاعات المشاركة

  
  قطاع الأمن

  وضع الآلیات المناسبة لتدریب الكوادر المؤھلة التي ستعمل مع النساء المعنفات.
  

  العدالة
  

  تعدیل القوانین  القدیمة البائدة، وبالتالي المباشرة بتطبیق وإنفاذ نظام التحویل.
  

  وزارة شؤون المرأة
  

لجنة فنیة مصغرة من جمیع مقدمي الخدمات التي ذكرت سابقا، ومن جمیع الجھات التي تعمل  تشكیل
على الأرض، ومخاطبة جمیع الجھات بطبیعة عمل اللجنة، من خلال الزیارات المیدانیة لمختلف الوزارات 

لتزام الجھات ذات ذات العلاقة. وتكون مھمة ھذه اللجنة: قیادة الجھد الخاص بتطبیق النظام، والتثبت من ا
  الاختصاص بتطبیق النظام، في فترة تجریبیة أولى مدتھا ثلاثة أشھر.

 .التأكید على أھمیة قیاس الاحتیاجات وتحدید الأساسي منھا  



 2014كانون أول،  24  ] جلسة سیاسات عامة [
 

 أي أنھا لجنة  تعریف اللجنة، ودورھا، ومھامھا، باعتبارھا لجنة فنیة لتطبیق وإنفاذ نظام التحویل )
  المعنفات).إنفاذ التحویل الوطني للنساء 

  .التأكید على أھمیة دور الرقابة، والإعلام على عمل اللجنة وما حققتھ من إنجازات  
  اللجنة من الناحیة الإشرافیة، تدار من قبل وزارة شؤون المرأة، وھي التي تشرف على عمل اللجنة

  في المؤسسات ذات العلاقة. التحویلالفنیة. والعمل على تطبیق نظام 
  

  لیة للجنة ، ومنھا:تحدید أھداف عم
تعمیم نظام التحویل على جمیع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، من خلال الوزارات ذات العلاقة  - 1

  المباشرة، وقد اتفق على برنامج عمل لكل وزارة حسب تخصصھا وصلاحیاتھا، وما یمكن أن تقدمھ.
 وتقییم آلیات التنفیذ.متابعة  - 2
 اقتراحات وتوصیات تقدم لغرض تطویر النظام. تعدیل وتطویر نظام التحویل من خلال - 3
 نشر نظام التحویل على الصفحة الالكترونیة لوزارة شؤون المرأة، وتعمیمھ على الأطراف الشریكة. - 4

 
  مؤسسة "مفتاح"

  
من خلال منسقات  دور "مفتاح" مساند وداعم لبعض برامج التدریب التي یتفق علیھا، وفي جزء منھ توعوي

  "مفتاح" في المحافظات المختلفة، عبر ورش العمل، وجلسات النقاش.
  
 


